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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة الأولى : ة الأولى : يــتـم تــطـــبــيـق ســيـــاســة إعـــداد وإبــرام
وتنفيذ ومراقـبة الصفقات العمومية وتفويضات اHرفق
الــعـــام الــتـي تــبـــرمــهـــا عــلـى الــتـــوالي اHـــصــالح اHـــتــعـــاقــدة
والسلطات اHفوضـة طبقا للقوانY والتنظيمات اHعمول

بها وأحكام هذا اHرسوم.

الباب الأولالباب الأول
أحكام تطبق على الصفقات العموميةأحكام تطبق على الصفقات العمومية

الفصل الأول الفصل الأول 
أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية

القسم الأولالقسم الأول
تعاريف ومجال التطبيقتعاريف ومجال التطبيق

اHـاداHـادّة  2 : : الــصــفـقــات الــعــمـومــيــة عــقـود مــكــتــوبـة في
Yتبـرم �ـقـابل مع متـعـامـل tـعـمول بـهHمفـهـوم الـتشـريع ا
اقـــتــصـــاديــY وفـق الــشـــروط اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهـــا في هــذا
اHــرسـومt لـتــلـبـيــة حـاجـات اHــصـلـحـة اHــتـعـاقــدة في مـجـال

الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات.

اHـاداHـادّة  3 : تبـرم الـصـفقـات الـعـمومـيـة قـبل أي شروع
في تنفيذ الخدمات.

اHـاداHـادّة  4 :  : لا تـصح الـصفـقـات ولا تـكـون نـهـائـية إلا إذا
وافــقت عــلــيــهـا الــســلــطــة المخــتــصــة اHــذكــورة أدنـاهt حــسب

الحالة:

tمسؤول الهيئة العمومية -

tالوزير -

 tالوالي -

 tرئيس المجلس الشعبي البلدي -

- اHدير العام أو مدير اHؤسسة العمومية.

و�ـــكـن كل ســـلــــطـــة من هـــذه الـــســــلـــطـــات أن تـــفـــوض
صلاحـيــاتـهــا في هـذا المجــال إلى اHـســؤولـY اHــكـلــفـtY بـأي
حـالt بـإبرام وتـنـفـيذ الـصـفقـات الـعـمومـيـة طـبقـا للأحـكام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها. 

5 :  : لــــضـــمـــان نجــــاعـــة الـــطــــلـــبــــات الـــعـــمــــومـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
والاســتــعــمـــال الحــسن لــلـــمــال الــعــامt يـــجب أن تــراعى في
الــصــفـقــات الـعــمــومـيــة مـبــاد¥ حــريـة الــوصـول لــلــطـلــبـات
الــعــمــومــيـة واHــســاواة في مــعــامـلــة اHــرشــحـY وشــفــافــيـة

الإجراءاتt ضمن احترام أحكام هذا اHرسوم.

اHـــــاداHـــــادّة  6 :  : لا تــــــطــــــبق أحــــــكــــــام هــــــذا الـــــبــــــاب إلا عــــــلى
الصفقات العمومية محل نفقات:

tالدولة -
tالجماعات الإقليمية -

tؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريHا -
- اHــؤسـســات الــعـمــومــيـة الخــاضـعــة لــلـتــشــريع الـذي
يـحــكم الــنـشــاط الــتـجــاريt عـنــدمــا تـكــلف بــإنجـاز عــمـلــيـة
�ـولــةt كـلــيـا أو جـزئــيـاt �ــسـاهـمــة مـؤقـتــة أو نـهــائـيـة من

الدولة أو من الجماعات الإقليمية.
وتدعى في صلب النص "اHصلحة اHتعاقدة".

7 : : لا تـــخـــــضع لأحــــكــــام هـــذا الـــبــــابt الـــعـــقـــود اHــاداHــادّة ة 
الآتية :

- اHـبـرمـة من طـرف الـهـيـئـات والإدارات الـعـمـومـية
tؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيما بينهاHوا

- اHبرمة مع اHؤسسـات العمومية اHنصوص عليها
في اHـطـة الأخـيـرة من الــمـادة 6 أعلاهt عـنـدمـا تـزاول هذه

tؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسةHا
tشاريعHنتدب على اHتعلقة بالإشراف اHا -

tتعلقة باقتناء أو تأجير أراض أو عقاراتHا -
tبرمة مع بنك الجزائرHا -

- اHــبـرمــة �ــوجب إجــراءات اHــنــظـمــات والــهــيــئـات
الدولـيـة أو �وجب الاتـفـاقات الـدولـيةt عـنـدما يـكون ذلك

tمطلوبا
tتعلقة بخدمات الصلح والتحكيمHا -

- اHــبـرمـة مع مـحـامـY بـالــنـسـبـة لخـدمـات اHـسـاعـدة
tوالتمثيل

- الـــمـــبـــرمــة مـع هــيـئــة مــركــزيــة لــلــشــراء خــاضــعـة
لأحـــــكــــــام هــــــذا الـــــبــــــابt وتــــتـــــصـــــرف لحــــســـــاب اHــــصـــــالح

اHتعاقدة.
اHـاداHـادّة 8 :  : يـتــعـY عــلى اHـؤسـســات اHـنــصـوص عـلــيـهـا
في اHـطـة الأخـيـرة من اHادة 6 أعلاهt عـنـدمـا تـنجـز عـمـلـية
غير �ـولة كلـيا أو جزئـيا �ساهـمة مؤقـتة أو نهـائية من
الـــدولــة أو الجــمـــاعــات الإقـــلــيــمـــيــةt أن تـــكــيف إجـــراءاتــهــا
الخــاصــة مع تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومـيــة والــعــمل عــلى

اعتمادها من هيئاتها اHؤهلة.
ويـتـعـيـن عـلـى ســلـطـة الـوصـايـة لهـذه اHؤسسات
tالـــعــمــومــيـــة أن تــضـع جــهـــازا لــمــراقـــبــة صــفـــقــاتــهــا
وتـــوافــق عـــلـــيـهt طـــبــــقـــا لأحـــكـــام الـــمـــادة 159 مـن هـــذا

اHرسوم.
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9 :  : لا تــــــخــــــضـع اHــــــؤســــــســــــات الـــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الاقتصـادية لأحكـام إبرام الصـفقـات العمـومية اHـنصوص
عـــلـــيـــهـــا في هـــذا الـــبـــاب. ومع ذلك يـــتـــعـــY عـــلـــيـــهـــا إعــداد
إجـــراءات إبــرام الـــصــفـــقـــات حــسب خـــصــوصـــيـــاتــهـــاt عــلى
أسـاس مـبـاد¥ حـريـة الاسـتـفـادة من الـطـلب واHـسـاواة في
الـتعامل مع اHـرشحY وشفـافية الإجـراءاتt والعمل على

اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية.

اHـاداHـادّة ة 10 : : تـخـضع الـصـفقـات الـعـمومـيـة اHـبـرمة من
طــرف صـــاحب مــشـــروع مــنـــتــدب بـــاسم ولحــســـاب صــاحب
tمشـروع تـطـبيـقـا لاتـفاقـيـة إشـراف مـنتـدب عـلى مـشروع

لأحكام هذا الباب. 

اHـاداHـادّة ة 11 : : كل هــيـئـة غــيـر خـاضــعـة لــقـواعـد المحــاسـبـة
الـــعــمـــومــيـــة ولأحـــكــام هـــذا اHــرســـومt مــهـــمــا كـــان وضــعـــهــا
القـانوني تستـعمل أموال عـموميـة بأي شكل كـانt ملزمة
بــإعـــداد إجــراءات إبـــرام الـــصــفـــقــاتt عـــلى أســاس مـــبــاد¥
حــريــة الاسـتــفــادة من الــطــلب واHــســاواة في الــتــعــامل مع
اHــرشـحـY وشـفـافــيـة الإجـراءاتt والـعـمل عــلى اعـتـمـادهـا

من طرف هيئاتها اHؤهلة.

القسمالقسم الثاني الثاني
الإجراءات الخاصةالإجراءات الخاصة
القسم الفرعي الأولالقسم الفرعي الأول

إجراءات في حالة الاستعجال اHلحإجراءات في حالة الاستعجال اHلح

اHـاداHـادّة ة 12 : : في حــالـة الاسـتـعــجـال اHـلح اHـعــلل بـخـطـر
داهم يـتـعـرض له مـلك أو اسـتـثـمـار قـد تجـسـد في اHـيـدان
أو وجــود خـــطـــر يـــهـــدد اســـتـــثـــمـــارا أو مـــلـــكـــا لـــلـــمـــصـــلـــحــة
اHـتعاقـدةt أو الأمن العمـومي ولا يسعه الـتكيف مع آجال
إجـراءات إبـرام الـصفـقـات الـعـمومـيـةt بـشرط أنـه لم يكن
فـي وسع اHــصــلـحــة اHــتــعــاقــدة تـوقــع الـظــروف اHــســبــبــة
لحــــالات الاســـتـــعــــجـــالt وأن لا تـــكـــون نـــتــــيـــجـــة مـــنـــاورات
للـمــمـاطــلــة من طرفـهـاt �كن مـسـؤول الهـيـئة الـعـمومـية
أو الــوزيــر أو الـوالي أو رئــيس المجــلس الـشــعــبي الـبــلـدي
اHـــعــني أن يـــرخص �ـــوجب مـــقـــرر مــعـــللt بـــالـــشــروع في
بــدايــة تـنــفــيــذ الخـدمــات قــبل إبـرام الــصــفـقــة الــعـمــومــيـة.
ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط

Hواجهة الظروف اHذكورة أعلاه.
وتــــرسـل نـــســــخــــة من اHــــقــــرر اHــــذكــــور في الــــفــــقـــرة
الــســـابــقـــة اHـــعــد حـــسب الـــشــروط اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا في
التـشـريع والـتنـظـيم اHـعـمول بـهـمـاt إلى مجـلس المحـاسـبة
وإلى الــوزيــر اHــكــلف بــاHـالــيــة (ســلــطـة ضــبط الــصــفــقـات
الـعـمـومــيـة وتـفـويـضـات اHــرفق الـعـام واHـفـتــشـيـة الـعـامـة

للمالية).

عــنــدمـا لا يــسـمح الاســتـعــجــال اHـلح بــإعـداد الــصـفــقـة
قـبـل الـشــروع في بــدايــة تــنــفــيـذ الخــدمــاتt يــثــبت اتــفـاق

الطرفY عن طريق تبادل الرسائل.

ومهـما يكـن من أمرt فلا بد من إبـرام صفـقة عمـومية
عــلـى ســبــيـل الــتــســـويــةt خلافــا لأحـــكــام اHــادة 3 أعلاهt خلال
ســتــة (6) أشـــهــرt ابــتــداء من تـــاريخ الــتــوقــيـع عــلى اHــقــرر
اHذكور أعلاهt إذا كانت الـعملية تفـوق اHبالغ اHذكورة في
الــفــقــرة الأولى مـن اHـادة 13 أدنــاهt وعــرضــهــا عــلـى الــهــيــئـة

المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية.

القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني

الإجراءات اHكيالإجراءات اHكيّفةفة

اHـاداHـادّة ة 13 :  : كل صــفـقــة عــمـومــيــة يـســاوي فــيـهــا اHــبـلغ
الـتقـديري لحـاجـات اHصـلـحة اHـتعـاقـدة اثني عـشـر ملـيون
tدينـار (12.000.000 دج) أو يقــل عـنه للأشغـال أو اللوازم
وســـــتـــــة مـلايـــــY ديـــــنـــــار (6.000.000 دج) لــــــلـــــــدراســــــات أو
الخـدمـاتt لا تــقـتـضـي وجـوبـا إبــرام صـفـقــة عـمــومـيـة وفق

الإجراءات الشكلية اHنصوص عليها في هذا الباب. 

وبــهــذه الــصــفـةt تــعــد اHــصــلــحــة اHــتــعــاقــدة إجـراءات
داخـلــيـة لإبــرام هـذه الـطــلـبــات. وعـنـدمــا تـخــتـار اHـصــلـحـة
اHـتـعـاقـدة أحد الإجـراءات الـشـكـلـيةt اHـنـصـوص عـلـيـها في
هـذا اHــرســومt فــإنه يــجب عــلــيــهـا مــواصــلــة إبــرام الـطــلب

بنفس هذا الإجراء.

tتحــدد كـيــفـيـات تــطـبــيق أحـكــام هـذا الــقـسم الــفـرعي
عند الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية. 

اHــاداHــادّة  14 :  : يــجـب أن تــكــون الحــاجــات اHــذكــورة أعلاه
Yاقــتــصــاديــ Yمـــحل إشــهــار ملائم واســتـــشــارة مــتــعــامــلــ
مـؤهـلـtY كـتـابـيـاt  لانـتـقـاء أحـسن عـرض من حـيث اHـزايـا

الاقتصادية. 

وتـنظم اHـصلـحة اHـتـعاقـدة إجراء الاسـتشـارة حسب
طـبيعة الحاجـات الواجب تلبـيتها مع الأخذ بـعY الاعتبار
عـدد اHتـعـاملـY الاقـتصـاديY الـذين بـإمـكانـهم الاسـتجـابة

لهاt مع مراعاة أحكام اHادة 5 من هذا اHرسوم. 

يــعــلـن عن عــدم جــدوى الاســـتــشــارة حـــسب الــشــروط
اHـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهــــا في الــــفـــقـــرة 7 مـن اHـــادة 52 مـن هـــذا

اHرسوم.

اHاداHادّة  15 : تـعفى الصفـقات العـمومية اHـبرمة حسب
tرسومHادة 49 من هـذا اHـنصـوص علـيهـا في اHالشـروط ا

من الاستشارة.
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اHــاداHــادّة  16 :  : في حـــالـــة الخـــدمـــات ذات الـــنــمـط الـــعــادي
والـــطــابـع اHـــتــكـــررt �ـــكن اHـــصـــلـــحـــة اHــتـــعـــاقـــدة الـــلـــجــوء
للاسـتــشـارة بـغض الــنـظـر عن الأحــكـام المخـالـفــة لـلـمـادة 27

أدناه.
إذا © تجــاوز الحــدود اHــنــصـوص عــلــيــهــا في اHـادة 13
أعـلاهt فـإنـه لا �ـكن الالــتــزام بــأي نـفــقــة �ــاثـلــة بــالــرجـوع
لـــــتــــجـــــانس الحـــــاجـــــات فــــيـــــمــــا يـــــخص طـــــلـــــبــــات الـــــلــــوازم
والـدراسـات والخـدمات وبـالـرجـوع لنـفس عـمـليـة الأشـغال
بـــالـــنــســـبــة لـــطـــلــبـــات الأشــغـــالt دون الــلـــجـــوء للإجــراءات
الشكليةt بـاستثناء الحالات اHنـصوص عليها في اHادة 18

أدناه.

اHاداHادّة  17 : : في حالـة طلـبات الأشـغال الـتي لا تتـطلب
شـهـادة تصـنيف وتـأهـيلt �كن الــمـصلـحة الــمـتعـاقدة أن
تـسـتــشـيـر الحـرفـيـtY كـمـا هـم مـعـرفـY �ـوجب الـتـشـريع

والتنظيم الـمعمول بهما.

اHــاداHــادّة  18 : �ــكن الــــمــصــلـــحــة الـــمـــتــعــاقـــدة أن تــبــرم
مـلـحـقـا بـالـصـفـقـة الـعــمـومـيـة مـحل الـطـلب الأوليt اHـبـرم
طـــبـــقــا للإجـــراءات اHـــكـــيــفـــة حـــسب الـــشـــروط المحــددة  في
اHــــواد 135 إلى 139 من هــــذا اHــــرســـومt بــــاســــتـــثــــنــــاء تـــلك
اHـتعـلقـة بالـرقابـة الخارجيـة للـصفـقات الـعمـوميـة. ويبرم

اHلحق في الآجال اHنصوص عليها في هذه الأحكام. 
إذا © تجـاوز الـــمــبـالـغ الــمــذكــورة في اHـادة13 أعلاه
tفي إطار مـيزانية سنوية tخلال السنة الـمـالية الواحدة
أو خلال سـنـة مـاليـة أو أكـثـرt في إطـار مـيزانـيـة مـتـعددة
الــســنــواتt تــبــرم حــيــنــئــذ صــفــقــة تــدرج فــيــهــا الــطــلــبـات
الــمـنـفـذة سـابـقا وتـعـرض عـلى الـهـيـئـة المخـتـصـة بـالـرقـابة

الخارجية للصفقات العمومية.
إذا لم تتمكن الـمـصلحة الـمتعاقدة من إبرام صفقة
عـمــومـيــةt طــبـقــا لـلــفـقــرة الــسـابــقـةt وعــرضـهــا عــلى هـيــئـة
الـــرقـــابـــة الخــارجـــيـــة الــــمـــســبـــقـــة خلال الـــســـنــة الــــمـــالـــيــة
tقيدة في ميزانية سنويةHالـمعنية بالنـسبة للعمليات ا
تــبــرم صــفــقــة تــســويــةt بــصــفــة اســتــثــنــائــيـة خـلال الــســنـة
الــمـواليـة. وتـقـيـد هذه الـنـفـقات في الاعـتـمـادات اHتـعـلـقة

بها طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة  19 : : يـــجب عـــلى اHـــصــلـــحـــة اHـــتــعـــاقـــدة إرفــاق
الالــتــزام بـــالــنــفــقـــة بــتــقـــريــر تــقــد�ـي مــفــصل يـــبــرر فــيه
الاســتـشــارة وكـيــفـيــة اخـتــيـار اHــتـعـامـل الاقـتــصـادي الـذي

رست عليه الاستشارة. 

اHـاداHـادّة  20 : يـجب أن تــكــون الـطــلـبــات اHــبـرمــة طـبــقـا
للإجــــراءات اHــــكــــيــــفــــة مــــحل ســــنــــدات طــــلب أو فـي حــــالـــة

الضرورةt عقود تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم.

وفـيـمـا يـخص خـدمـات الـدراسـاتt فـإنه يـتـعY عـلى
اHصلحة اHتعاقدة إبرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب.

اHاداHادةّ ة 21 :  : لا تـكون محل اسـتشارة وجـوباt الطـلبات
الـتي تـقل مـجـمـوع مـبـالـغــهـاt حـسب طـبـيـعـتـهـاt أشـغـالا أو
tخلال نفس السنة الـمالية tلوازم أو دراسات أو خدمـات
عن ملـيون ديـنار (1.000.000 دج) فيـما يـخص الأشغال أو
الــلـوازمt وعن خـمـســمـائـة ألف ديـنـار (500.000 دج) فــيـمـا
يـــخص الــدراســات أو الخـــدمــات. وتحــسب هـــذه الــطــلــبــات

بالرجوع لكل ميزانيةt على حدة.

 ويـبــقى اخــتـيــار اHــتـعــامـلــY الاقــتـصــاديــY خـاضــعـا
للمتطـلبات التي ترتبط باخـتيار أحسن عرض من حيث
اHــزايــا الاقــتــصــاديــة. وبـــالإضـــافــــة إلـى ذلـك يـــجـب عــلى
tتـعامل الاقتصاديHتـعاقدة أن لا تلجـأ لنفس اHـصلحة اHا
Yعــنـدمــا �ــكن تــلــبـيــة تــلك الخــدمــات من طــرف مـتــعــامــلـ
اقـتـصـاديY آخـرينt إلا في الحـالات الاسـتـثـنائـيـة اHـبررة

كما ينبغي.

13 YــادتــHــذكـــورة في اHـــبــالغ اHــادّة ة 22 : : تحــسب اHــاداHا
و21 أعلاه باحتـساب كل الـرسومt و�ـكن تحيـينـهاt بـصفة
دوريــةt �ـــوجب قــرار من الـــوزيــر اHــكـــلف بــاHـــالــيــة وفق

معدل التضخم اHسجل رسميا.

القسم الفرعي الثالثالقسم الفرعي الثالث
الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية التي تتطلبالإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية التي تتطلب

السرعة في اتخاذ القرارالسرعة في اتخاذ القرار

اHـاداHـادّة  23 : : تـعـفى مـن أحـكـام هـــذا الــبــابt لا ســـيــمــا
مــا يـتـعــلق مـنــهـا بـطــريـقــة الإبـرامt الـصــفـقــات الـعـمــومـيـة
لاستـيراد اHنـتجات والخـدمات التي تـتطلب من اHـصلحة
اHـــتـــعـــاقـــدة اHـــعـــنـــيـــة الـــســـرعــة فـي اتـــخـــاذ الــقـــرار بـــحـــكم
طــبــيـــعــتـــهــا والــتـــقــلـــبــات الــســـريــعـــة في أســعـــارهــا ومــدى
تـوفرهاt وكذا اHمـارسات التجاريـة اHطبقة عـليها والتي

لا تكون مكيفّة مع هذه الصفقات.
يـقـوم الـوزيـر اHـعـنيt �ـناسـبـة كل عـمـلـيـة اسـتـيراد
من الــعـــمــلــيـــات اHــذكــورة أعلاهt بـــتــأســيـس لجــنــة وزاريــة
مشـتـركـة خـاصـةt تـتشـكل من أعـضـاء مـؤهـلـY في اHـيدان
اHـعنيt بـرئاسة �ـثل اHصـلحـة اHتـعاقـدةt وتكـلف بإجراء

اHفاوضات واختيار الشريك اHتعاقد.
تحــدد قــائـــمــة اHــنــتـــجــات والخــدمـــات اHــذكــورة أعلاه
�ـــوجب قـــرار مــــشـــتـــرك بـــY الــــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــاHـــالـــيـــة

والوزير اHكلف بالتجارة والوزير اHعني.
ومهـما يـكن من أمرt تحـرر صـفقـة تسـوية خلال أجل
tابتـداء من الـشروع في تـنـفيـذ الخـدمات tثلاثـة (3) أشـهـر

وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية.
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القسم الفرعي الرابعالقسم الفرعي الرابع
الإجراءات اHتعلقة بتقدª  الخدمات الخاصةالإجراءات اHتعلقة بتقدª  الخدمات الخاصة

اHــاداHــادّة  24 :  : �ـــكن اHـــصـــلــحـــة اHــتـــعـــاقــدة الـــلـــجــوء إلى
الإجراءات اHكـيّفة عـندما يـتعلق الأمـر بالخدمـات اHتعـلقة
بـالــنـقل والـفـنـدقـة والإطــعـام والخـدمـات الـقـانــونـيـةt مـهـمـا

كانت مبالغها.

إذا تجــــاوز مــــبـــــلغ الــــطـــــلب مــــبـــــلغ تـــــقــــدª الخــــدمــــات
اHــــذكــــورة فـي الــــفــــقــــرة الأولـى من اHــــادة 13 أعـلاهt تــــقـــدم
الـصفقة لرقـابة لجنة الصـفقات المختـصة التي تدرس قبل
ذلك الـــــطـــــعـــــون الــــتـي قــــد يـــــقـــــدمـــــهــــا لـــــهـــــا اHـــــتــــعـــــامـــــلــــون

الاقتصاديون الذين تمت استشارتهمt عند الاقتضاء.

القسم الفرعي الخامسالقسم الفرعي الخامس
الإجراءات اHتعلقة بتكاليف اHاء والغاز والكهرباءالإجراءات اHتعلقة بتكاليف اHاء والغاز والكهرباء

والهاتف والأنترنتوالهاتف والأنترنت

اHــاداHــادّة  25 : : تـــبــرم الـــصــفـــقــات الـــعــمـــومــيـــة اHــتـــعــلـــقــة
بــتــكـالــيف اHــاء والـغــاز والــكـهــربــاء والـهــاتف والأنــتـرنت

طبقا لأحكام اHادة 34 من هذا اHرسوم.

و�ــكـن أن تــكــون الـــطــلـــبــات اHــتـــعــلــقـــة بــالــصـــفــقــات
العمـومية اHـذكورة أعلاهt مـحل تسويـةt استـثنائـياt فور
تبليغ الاعتمـادات بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة

27 أدناه.

القسم الثالثالقسم الثالث
دفاتر الشروطدفاتر الشروط

tالمحـــيــنــة دوريــا tــادّة ة 26 : : تــوضح دفــاتـــر الــشــروطHــاداHا
tالشـروط الـتي تبـرم وتـنفـذ وفـقـها الـصـفقـات الـعمـومـية

وهي تشملt على الخصوصt ما يأتي: 

- دفـــاتـــر الـــبــــنـــود الإداريـــة الـــعــــامـــة اHـــطـــبــــقـــة عـــلى
الـــصــفــقـــات الــعـــمــومــيـــة للأشـــغــال والــلـــوازم والــدراســات

 tوافق عليها �وجب مرسوم تنفيذيHوالخدمات ا

- دفـاتــر الـتعـلـيـمـات التـقـنـيـة اHشـتـركـة الـتي تحدد
الـــتــــرتــــيـــبـــات الـــتـــقـــنـــيـــة اHـــطـــبـــقـــة عـــلى كـل الـــصـــفـــقــات
العـموميـة اHتعـلقة بـنوع واحد من الأشـغال أو اللوازم أو
الدراسـات أو الخـدمـاتt اHوافـق علـيـها بـقـرار من الـوزير

tعنيHا

- دفــاتــر الــتــعـلــيــمــات الخـاصــة الــتي تحــدد الــشـروط
الخاصة بكل صفقة عمومية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
YتعاملHتحديد الحاجات والصفقات العمومية واYتعاملHتحديد الحاجات والصفقات العمومية وا

اHتعاقديناHتعاقدين
القسم الأولالقسم الأول

تحديد حاجات اHصلحة اHتعاقدةتحديد حاجات اHصلحة اHتعاقدة

اHـاداHـادّة  27 :  : تحـدد حـاجــات اHـصـالح اHـتــعـاقـدة الـواجب
تلبيتهـاt مسبقاt قبل الـشروع في أي إجراء لإبرام صفقة

عمومية.
يـحـدد مـبلغ حـاجـات اHـصالح اHـتـعـاقدة اسـتـنادا إلى
تـقديـر إداري صادق وعـقلانيt حـسب الشـروط المحددة في

هذه اHادة.
تـــخـــضع حــــاجـــات اHـــصـــالح اHـــتـــعــــاقـــدةt مـــهـــمـــا تـــكن
مـبـالـغـهـاt لأحـكـام هـذه اHـادةt إلا في الحـالات الاسـتـثـنـائـيـة

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم. 
ويــجب إعـداد الحــاجـات من حـيـث طـبـيــعـتـهــا ومـداهـا
بــدقــةt اسـتـنـادا إلى مـواصـفــات تـقـنـيـة مـفــصـلـة تـعـد عـلى
أســـــاس مـــــقـــــايــــــيـس و/أو نجـــــاعــــة يـــــتــــعـــــY بــــلـــــوغــــهــــا أو
مــتــطــلــبــات وظـــيــفــيــة. ويــجب ألاّ تــكــون هــذه اHــواصــفــات
الــتــقـــنـــيــة مــوجــهــة نــحــو مــنــتـوج أو مــتــعــامـل اقــتــصـادي

محدد.
عــنــدمــا تــرخص اHـــصــلــحــة اHــتــعـــاقــدةt فــيــمــا يــخص
الخـــــدمــــات اHـــــعـــــقـــــــدة تـــــقـــــنـــــــيـــــا وفـق الـــــشـــــــروط المحــــددة
واHــضــبــوطــة فـي دفــتــر الــشــروطt فــإنه �ـــكن اHــتــعــهــدين

تقدª بديل أو عدة بدائل للمواصفات التقنية.
يـــجـب الـــنص عـــلـى كـــيـــفــــيـــة تـــقــــيـــيم وتــــقـــدª بـــدائل
اHواصـفات الـتقـنيـة في دفـتر الـشروطt كـما يـجب تقـييم

كل البدائل اHقترحة.
لا يـــــلـــــزم اHـــــتـــــعــــــهـــــدون الـــــذين يـــــقــــــتـــــرحـــــون بـــــدائل
لـلـمـواصـفـات الـتــقـنـيـة بـتـقــدª عـرض أصـلي اسـتـنـادا إلى

اHواصفات التقنية اHنصوص عليها في دفتر الشروط.
و�ـــكن اHــــصـــلــــحـــة اHــــتـــعـــاقــــدة كـــذلـك إدراج أســـعـــار
اخـتيارية في دفتـر الشروط. غيـر أنه يجب عليـها تقييم
هــذه الأســعــار واتــخـــاذ قــرار بــشــأن اخــتــيـــارهــا قــبل مــنح

الصفقة.
تـــــضـــــبط اHــــصــــلــــحــــة اHـــتــــعــــاقــــدةt لــــتــــحــــديــــد حـــدود
اخـتـصاص لجـان الـصفـقـاتt اHـبلغ الإجـمـالي للـحـاجات مع

أخذ ما يأتي وجوبا بعY الاعتبار:

- الـقيمة الإجمالـية للحاجات اHـتعلقة بـنفس عملية
tفيما يخص صفقات الأشغال tالأشغال



9 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 50 6 ذو الحجة عام  ذو الحجة عام 1436 هـ هـ
20 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

وتـتـميـز عـملـيـة الأشـغال الـتي تـخص منـشـأة واحدة
أو عـــدة مــنـــشـــآت بــوحـــدتـــهــا الـــوظــيـــفـــيــة أو الـــتـــقــنـــيــة أو

الاقتصادية.
وتـقـابل عـمـلـيــة الأشـغـال مـجـمـوعـة أشـغـال مـرتـبـطـة
�ـــوضـــوعـــهــــا وتـــنـــفـــذ في إقـــلـــيـم مـــحـــدد وبـــنـــفس الـــطـــرق
الـتــقـنـيــة وتـقـيــد في تـمــويل يـرصــد لـهـذا الــغـرضt والـتي
قــررت اHــصــلــحـة اHــتــعــاقــدة إنجـازهــا في آن واحــد أو في

تواريخ متقاربة.
- تجــانس الحــاجــاتt فــيــمــا يــخص صــفــقــات الــلـوازم
والـــدراســـات والخــدمـــات. وتحــدد إمـّــا بـــتــجـــانس الحـــاجــات
اHتعلقة بـالدراسات أو الخدمات أو اللـوازم لخصوصياتها

الذاتية وإمّا بالرجوع لوحدة وظيفية. 
وفي حـــــالــــة تحــــصـــــيص الحـــــاجــــاتt فـــــإنه يـــــؤخــــذ في
الحـــســـبـــان لـــتـــحـــديـــد حـــدود اخـــتـــصـــاص لجـــان الـــصـــفـــقــات
والإجــراءات الــواجب اتـبــاعــهـاt الـــمــبـلـغ الإجـمــالي لجــمـيع
الحــصص اHــنــفــصـــلــةt بــغض الــنــظــر عـن إمــكــان اHــصــلــحــة
اHـتـعــاقـدة إطلاق إجـراء واحـد لـكل الحـصص أو إجـراء لـكل

حصة.
في حـالـة حــاجـات جــديـدةt �ـكـن اHـصـلــحـة اHـتــعـاقـدة
إما إبـرام مـلحقt طـبـقا لأحـكـام اHواد من 135 إلى 139 من

هذا اHرسوم وإمّا إطلاق إجراء جديد.
�ــــنع تجــــزئـــــة الحــــاجــــات بــــهــــدف تــــفــــادي الإجــــراءات
الـــواجب اتـــبــــاعـــهـــا وحـــدود اخــــتـــصـــاص لجـــان الــــصـــفـــقـــات

الـمنصوص عليها  في هذا الباب.
تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد

الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.
القسم الثانيالقسم الثاني

شكل وموضوع الصفقات العموميةشكل وموضوع الصفقات العمومية

اHـاداHـادّة ة 28 : : �ـكن اHـصــلـحـة اHـتـعـاقـدة أن تـبـرم صـفـقـة
عـموميـة واحدة أو أكـثر بهـدف تلـبية حـاجة مـعينـة خاصة

بالتسيير أو الاستثمار.

اHــــاداHــــادّة  29 :  : تــــشـــمـل الـــصــــفــــقـــات الــــعــــمـــومــــيــــة إحـــدى
العمليات الآتية أو أكثر: 

tإنجاز الأشغال -
tاقتناء اللوازم -

tإنجاز الدراسات -
- تقدª الخدمات.

عـنـدما تـشـمل الـصـفـقـة الـعمـومـيـة عـدة عـمـلـيات من
تـــلك اHــذكـــورة أعلاهt تـــبــرم اHـــصــلـــحــة اHـــتــعـــاقــدة صـــفــقــة

إجمالية طبقا لأحكام اHادة 35 أدناه.

تهدف الصفـقة العمومية للأشغال إلى إنجاز منشأة
أو أشـغــال بـنــاء أو هـنــدسـة مــدنـيــة من طـرف مــقـاولt في
ظل احــتــرام الحــاجــات الــتي تحــددهــا اHــصــلــحــة اHــتــعــاقـدة
صـاحـبـة اHـشـروع. وتــعـتـبـر اHـنـشـأة مــجـمـوعـة من أشـغـال
الــبــنــاء أو الــهــنــدســة اHــدنــيــة الــتي تــســتــوفي نــتــيــجــتــهـا

وظيفة اقتصادية أو تقنية.
تشمل الصفقة العمومية للأشغال بناء أو تجديد أو
صيـانـة أو تـأهيل أو تـهـيـئة أو تـرمـيم أو إصلاح أو تـدعيم
أو هــدم مــنــشـأة أو جــزء مــنــهــاt �ــا في ذلـك الــتــجــهــيـزات

اHرتبطة بها الضرورية لاستغلالها.
إذا © الـنص في صـفـقـة عـمـوميـة عـلى تـقـدª خـدمات
tـوضـوع الأسـاسي لـلـصـفـقـة يـتـعـلق بـإنجـاز أشـغالHوكـان ا

فإن الصفقة تكون صفقة أشغال.
تــهــدف الــصـفــقــة الــعــمــومــيــة لــلــوازم إلى اقــتــنـاء أو
tبـخـيــار أو بـدون خـيـار الـشـراء tإيـجـار أو بـيع بــالإيـجـار
من طـرف اHـصـلـحـة اHـتـعاقـدة t لـعـتـاد أو مـوادt مـهـمـا كان
شـكـلـهـاt مـوجـهـة لـتـلبـيـة الحـاجـات اHـتـصـلـة بـنـشـاطـهـا لدى
مــورّد. وإذا أرفـق الإيــجــار بــتـــقــدª خــدمــةt فـــإن الــصــفــقــة

العمومية تكون صفقة خدمات.
إذا كــانـت أشــغــال وضع وتــنــصـــيب الــلــوازم مــدرجــة
ضـمن الصـفقـة العـمومـية ولا تـتجـاوز مبـالغـها قـيمـة هذه

اللوازمt فإن الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم.
إذا كان مـوضوع الصـفقـة العمـومية خـدمات ولوازم
وكـانت قيـمة اللـوازم تفـوق قيـمة الخـدماتt فـإن الصـفقة

العمومية تكون صفقة لوازم.
�ــكن أن تــشــمل الــصــفــقــة الــعــمــومــيــة لــلــوازم مــواد
تجـهـيز مـنـشـآت إنـتاجـيـة كـاملـة غـيـر جديـدة والـتي تـكون
مدة عـملها مـضمونـة أو مجددة بضـمان. وتوضح كـيفيات
تطبـيق أحكـام هذه الـفقـرةt عنـد الحاجةt �ـوجب قرار من

الوزير اHكلف باHالية.
تــهــدف الــصــفــقــة الــعــمــومــيــة لــلــدراســات إلى إنجــاز

خدمات فكرية.
تـشــمل الـصـفــقـة الــعـمـومــيـة لــلـدراسـاتt عــنـد إبـرام
صــفــقــة أشـــغــالt لا ســيــمــا مـــهــمــات اHــراقــبـــة الــتــقــنــيــة أو
الجــيــوتــقـــنــيــة والإشــراف عــلى إنجـــاز الأشــغــال ومــســاعــدة

صاحب اHشروع.
tتحـتـوي الـصـفــقـة الـعـمـومــيـة للإشـراف عـلى الإنجـاز
في إطـــار إنجــاز مـــنــشـــأة أو مــشـــروع حــضـــري أو مــنـــاظــر

طبيعيةt تنفيذ اHهام الآتية على الخصوص :
tبدئيHدراسات أولية أو التشخيص أو الرسم ا -

tدراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة -
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tشروعHدراسات ا -
tــقــاولHدراســات الــتــنــفــيــذ أو عــنــدمــا يــقــوم بــهــا ا -

tتأشيرتها
- مسـاعدة صـاحب اHـشروع في إبـرام وإدارة تـنفـيذ
tوتــنـــظــيم وتــنـــســيق وتــوجـــيه الــورشــة tصــفــقــة الأشـــغــال

واستلام الأشغال.
تــهـدف الــصــفـقــة الــعـمــومــيـة لــلــخــدمـات اHــبــرمـة مع
مــتــعــهــد خـــدمــات إلى إنجــاز تــقــدª خـــدمــات. وهي صــفــقــة
عــمـــومــيــة تـــخــتـــلف عن صـــفــقـــات الأشــغـــال أو الــلــوازم أو

الدراسات.

اHــاداHــادةّ ة 30 : : �ــكن أن تــلـــجــأ اHــصـــلــحــة اHــتـــعــاقــدة إلى
صــــفــــقــــات تــــشـــــتــــمل عـــــلى قــــسـط ثــــابت وقـــــسط أو أكــــثــــر
اشـتـراطيt عـنـدمـا تــبـرر شـروط اقـتـصـاديـة و/ أو مـالـيـة
ذلك. ويـــــــجـب أن يــــــكـــــــون الــــــقــــــسـط الـــــــثــــــابـت وكل قـــــــسط

اشتراطي مشروعا وظيفيا.
يــخــضـع تــنــفــيــذ كـل قــسط اشــتـــراطي إلى قــرار من
اHــصــلــحـة اHــتــعــاقـدة يــبــلغّ إلى اHــتــعـامـل اHـتــعــاقــد حـسب

الشروط المحددة في دفتر الشروط.

اHـاداHـادّة ة 31 :  : �ــكن تـلــبـيــة الحـاجــات اHـذكــورة في اHـادة
27 أعـلاهt في شـــــكل حــــصــــة وحـــــيــــدة أو في شــــكـل حــــصص

tـتــعـامل مـتـعـاقـدH مـنــفـصـلـة٠ وتـخـصص الحــصـة الـوحـيـدة
كــمـا هـو مــحـدد في اHـادة 37 من هـذا اHـرســوم. وتـخـصص
الحــصص اHــنـفــصــلـة إلـى مـتــعـامـل مـتــعـاقــد أو أكــثـر. وفي
هـذه الحـالةt يـجـب تـقيـيـم الـعروض حـسـب كل حـصـة٠ كـما
�كن اHـصلحة اHـتعاقـدةt عندمـا يكون ذلك مـبرراt تحديد

عدد الحصص اHمكن منحها Hتعهد واحد.
الـلـجـوء لـلـتـحـصـيص الـواجب الـقـيـام به كـلـمـا أمـكن
ذلكt حـــــسب طـــــبـــــيـــــعـــــة وأهـــــمـــــيـــــة اHــــشـــــروع وتـــــخـــــصص
اHــــتــــعــــامـــــلــــY الاقــــتــــصـــــاديــــtY يــــجب أن يـــــراعي اHــــزايــــا
الاقــتـصــاديـة واHــالـيــة و/ أو الـتــقــنـيــة الـتي تــوفـرهــا هـذه

العملية.
إن الــتـحــصـيص من اخــتـصــاص اHـصــلـحــة اHـتــعـاقـدة
الـــتـي يــجـب عـــلــيـــهـــا تـــعـــلـــيل اخـــتـــيـــارهـــا عـــنــد كـل رقـــابــة
تمـارسها أي سـلطة مـختصـةt في ظل احترام أحـكام اHادة

27 أعلاه.

ويـجب الـنص علـى التـحـصـيص في دفـتـر الـشروط.
وفي الحـــالــة الخـــاصــة �ـــيــزانـــيــة الـــتــجـــهــيـــزt فــإن رخـــصــة
الـبــرنـامـج كـمــا هي مـحــددة �ــوجب مـقــرر الـتــفـريــد الـذي
يـــعـــده الآمـــر بـــالـــصـــرف الـــــمـــعـــنيt يـــجـب أن تـــهـــيـــكل في

حصص.
تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد

الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية. 

اHـاداHـادّة  32 : : �ـكن اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة أن تـلـجأt حـسب
الحــالــةt إلى إبــرام عــقــود بــرامج أو صــفــقــات ذات طــلــبـات

كلية أو جزئيةt طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــاداHــادّة  33 :  : يــكــتـــسي عــقـــد الــبــرنـــامج شــكل اتـــفــاقــيــة
سـنــويــة أو مــتــعــددة الــسـنــوات تــكــون مــرجــعـاt و�ــكن أن
يتـداخل في سـنتـY مالـيتـY أو أكثـرt ويـتم تنـفيـذها من

خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا اHرسوم. 
لا �ـكـن أن تـتــجــاوز مــدة عــقــد الــبـرنــامج خــمس (5)

سنوات.
تحـدد الاتــفـاقــيـة طــبـيــعـة الخــدمـات الـواجـب تـأديــتـهـا
وأهـــمـــيـــتـــهــاt واHـــوقـع ومـــبـــلغ عـــقـــد الـــبــرنـــامـج ورزنـــامــة

إنجازه. 
يـتم الالــتـزام الــقـانــوني بــعـقــد الـبــرنـامـج عن طـريق
تــبــلــيـغ الــصــفــقــات الــعــمــومـــيــة الــتــطــبــيــقـــيــة لــلــمــتــعــامل
اHــتـــعــاقــدt في حــدود الالـــتــزام المحــاســبي بـــهــاt مع مــراعــاة

سنوية اHيزانيةt عند الاقتضاء.
يــخـضع عــقـد الــبـرنــامج لإبـرامه إلى نــفس إجـراءات
إبـرام الـصـفـقــات. غـيـر أنهt بـغض الـنـظـر عن أحـكـام اHـادة
195 (الـفقرة 5) أدناهt تـتم مراقـبة تـوفـر الاعتـمادات عـند

الالــتــزام المحــاســبي لــلــصــفــقــة حـسـب الــشـروط المحــددة في
الفقرة السابقة. 

عندما تكـون شروط تقنية واقـتصادية و/ أو مالية
تــتــطـلـب تــخـطــيط الحــاجــات الــواجب تــلــبــيــتــهـا مـن طـرف
اHـــصـــلـــحـــة اHــــتـــعـــاقـــدة حـــسب ظـــهـــور الحـــاجـــات أو حـــسب
رزنـامـة سـبق إعـدادهـاt فـإنه �ـكن اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة أن
تـمـنح عـقـد الـبـرنـامج لــعـدة مـتـعـامـلـY اقـتـصـاديـY تجـري
بـيــنــهم مــنـافــسـة. وفـي هـذه الحــالــةt يـجب أن يــنص دفــتـر

الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم. 
تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد

الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

34 : : تـــشـــتـــمل صــــفـــقـــة الـــطـــلـــبـــات عـــلى إنجـــاز اHــاداHــادّة  
الأشــغــال أو اقــتــنـاء الــلــوازم أو تــقــدª الخــدمــات أو إنجـاز

الدراسات ذات النمط العادي والطابع اHتكرر.
تــكـــون مـــدة صـــفـــقـــة الـــطـــلــبـــات ســـنـــة واحـــدة قـــابـــلــة
للتجديدt و�كن أن تتداخل في سنتY ماليتY أو أكثر.
لا �ــــكن أن تـــتـــجــــاوز صـــفـــقـــة الـــطــــلـــبـــات خـــمس (5)

سنوات.
ويــكــون تجــديـد صــفــقــة الــطـلــبــات �ــوجب مــقـرر من
اHــصـلـحـة اHـتـعــاقـدة ويـبـلّغ لـلــمـتـعـامل اHـتــعـاقـدt ويـخـضع

للالتزام القبلي للنفقاتt لأخذه في الحسبان.
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ويجـب أن تبـY صـفـقـة الـطـلبـات كـمـيـة و/ أو قـيـمة
الحـــدود الــدنــيــا والـــقــصــوى للأشـــغــال و/أو الــلــوازم و/ أو
الخــدمـــات و/أو الــدراســات الـــتي هي مـــوضــوع الــصـــفــقــة.
وتحـــدد صــفــقــة الـــطــلــبــات إمـــا الــســعــرt وإمـــا آلــيــاته وإمــا
كيفـيات تحديده اHـطبق على عمـليات التـسليم اHـتعاقبة.
ويـشرع في تنفيذ صـفقة الطلـبات �جرد تبـليغ الطلبات

الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم.
عـنـدمـا تـتـطـلـب الـشـروط الاقـتـصـاديـة و/ أو اHـالـيـة
Yـــكـن مـــنح صـــفــــقـــات الـــطـــلـــبـــات لــــعـــدة مـــتـــعـــامـــلـــ� tذلك
اقـــتــــصــــاديـــY. وفـي هــــذه الحـــالــــةt يــــجب أن يــــنص دفــــتـــر

الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم.
يـتم الالـتـزام الـقـانـوني بـصـفـقـة الـطـلـبـات في حـدود
tيزانيةHمع مراعاة سنوية ا tالالتزام المحاسبي بالـصفقة
عـــنـــد الاقــتــضــاءt وكــذا أحــكــام اHــادة 69 من الــقــانــون رقم
84-17 اHــــؤرخ في 8 شــــوال عــــام 1404 اHــــوافق 7 يــــولــــيــــو

ســنــة 1984 واHــذكــور أعـلاهt عن طــريق تـــبــلــيغ الـــطــلــبــات
اHذكورة أعلاه إلى اHتعامل اHتعاقد.

tادة 195 (الـفـقرة 5) أدنـاهHبـغض الـنـظـر عن أحـكـام ا
فـإن مراقبة تـوفر الاعتمـادات تتم عند الالـتزام المحاسبي
بـالـصـفـقـةt حـسـب الـشـروط اHـنـصـوص عـلــيـهـا في الـفـقـرة

السابقة.
تحـدد حـدود اخـتـصـاص لجان الـصـفـقـات اسـتـنادا إلى

الحدود القصوى لصفقة الطلبات.
تــلـــزم الحــدود الــدنــيـــا لــصــفــقـــة الــطــلــبـــات اHــصــلــحــة
اHـتعـاقـدة تجاه اHـتـعـامل اHتـعـاقد. وتـلـزم الحدود الـقـصوى

اHتعامل اHتعاقد تجاه اHصالح اHتعاقدة.
تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد

الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

35 : : �ـــــكـن اHــــصـــــلـــــحــــة اHـــــتـــــعـــــاقــــدةt بـــــصـــــفــــة اHــــاداHــــادّة  
اسـتـثـنـائـيـةt أن تـلـجـأ إلى إجـراء "دراسـة وإنجـاز" عـنـدمـا
تقـتضي أسـباب ذات طـابع تـقني ضـرورة إشراك اHـقاول

في دراسات التصميم الخاصة باHنشأة. 
يــجب أن يــنص دفـتــر الــشــروطt في إطـار الــتــقــيـيم

التقنيt على تأهيل أولي يتعلق �رحلة الدراسات.
ويسـمح هـذا الإجـراء للـمـصـلـحة اHـتـعـاقدة بـأن تـعـهد
إلى متعامل متـعاقد واحدt في إطار صفـقة أشغالt �همة
tإعداد الـدراسـات وإنجـاز الأشـغال tتـتـضـمن في آن واحـد
YـادتـHطـبـقـا لأحـكـام ا tوفق إجـراء طـلب الـعـروض المحــدود

45 و46 من هذا اHرسوم.

tــادة 48 أدنــاهHوتــعــيّن لجـــنــة تحــكـــيم طــبــقـــا لأحــكــام ا
لإبداء رأيها حول اختيار اHشروع.

tعـلى الأقل tوتحـتــوي الخـدمــات مـوضــوع الـدراســات
مــشــروعـــا تــمـــهــيــديـــا مــوجـــزا فــيــمـــا يــخص مـــنــشـــأة بــنــاء
ومـشــروعــا تــمـهــيــديـا مــفــصلا فــيــمـا يــخص مــنــشـأة بــنــيـة

تحتية. 
�ــكن لـلـمــصـلـحــة اHـتـعــاقـدة أن تـلــجـأ لـصــفـقـة "دراسـة
وإنجـــــاز واســـــتـــــغـلال أو صـــــيـــــانـــــة" أو إلـى صـــــفـــــقـــــة "إنجـــــاز
واســـتــغـلال أو صــيــانـــة"t عــنـــدمــا تـــبــرّر أســبـــاب تــقـــنــيــة أو
اقــــتـــصــــاديـــة ذلـك. في هــــذه الحـــالــــةt يـــجـب أن يـــنص دفــــتـــر
الــشــروط عـــلى مــتــطـــلــبــات نجـــاعــة يــتــعـــY بــلــوغـــهــا و�ــكن
حـسابـهاt تـكـون موضـوع مـعيـار تقـيـيم تقـني مـرفق �عـيار
التكلفة الإجمالية. وتبرم الصفقة بسعر إجمالي وجزافي.
تحـدد قـائـمـة اHـشـاريع الـتي �ـكن أن تـكـون مـوضوع
صـفقـة إجمـالـيةt �ـوجب مقـرر Hسـؤول الهـيئـة العـمومـية
أو الـوزيـر اHـعـنيt بـعـد أخـد رأي لجـنـة الـصـفـقـات لـلـهـيـئـة

العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقاتt حسب الحالة.
تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد

الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة  36 : : �ـكن اHـصــالح اHـتــعـاقـدة أن تــنـسق إبـرام
صفقاتها عبر تشكيل مجموعات طلبات فيما بينها.

و�ــــكـن اHــــصـــــالح اHـــــتــــعـــــاقـــــدة الــــتي تـــــنـــــسق إبــــرام
صـــفــقـــاتــهـــا أن تــكـــلف واحـــدة مــنـــهــاt بـــصـــفــتـــهــا مـــصــلـــحــة

متعاقدة منسقةt بالتوقيع على الصفقة وتبليغها.

كـل مــصــلــحــة مـتــعــاقــدة مــســؤولــة عن حــسـن تــنــفــيـذ
الجزء من الصفقة الذي يعنيها.

ويــــوقع الأعــــضـــاء اتــــفـــاقــــيــــة تـــشــــكــــيل مــــجـــمــــوعـــات
الطلبات التي تحدد كيفيات سيرها.

تــوضح كــيــفــيــات تــطــبــيق أحــكــام هــذه اHـادة �ــوجب
قرار من الوزير اHكلف باHالية.

القسم الثالثالقسم الثالث
اHتعاملون اHتعاقدوناHتعاملون اHتعاقدون

اHـاداHـادةّ ة 37 : : �ـكن اHـتـعـامل اHـتـعاقـد أن يـكـون شـخـصا
أو عـــدة أشـــخــــاص طـــبـــيـــعــــيـــY أو مـــعـــنـــويــــY يـــلـــتـــزمـــون
�ـقـتـضى الـصـفقـة إمـا فـرادى وإمـا في إطـار تجـمع مؤقت

Hؤسسات كما هو محدد في اHادة 81 أدناه.

اHـاداHـادّة  38 :  : �ـكن اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة من أجل تحـقـيق
أهـدافهاt أن تلجـأ بغية تنفـيذ خدماتهـا إلى إبرام صفقات
تــعـقــد مع اHـؤســسـات الخــاضـعــة لـلــقـانــون الجـزائـري و/ أو

اHؤسسات الأجنبيةt طبقا لأحكام هذا اHرسوم.


